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133560 ‐ الوصاية عل أموال اليتام إذا تزوجت أمهم

السؤال

يوجد ثلاثة أيتام قصر ، ولديهم مال وهو موجود عند أمهم ، وتزوجت الأم الآن من شخص لا يقرب لهم ، علما بوجود جدهم

لأبيهم ، وجدتهم لأبيهم ، وجدتهم لأمهم ، وأعمام وأخوال ؛ فمن يون المسؤول عن مالهم ف هذه الحالة ؟ علما بأن المال كان

لمدة خمس سنوات مع أمهم ولم تستثمره ف شء ، ونقص من الزكاة ف هذه المدة . أفيدونا بارك اله فيم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الأصل ف هذا أن يتول أموال اليتام : الوص الذي أوص له الأب ، سواء كان الوص من الأقارب كالأم أو العم أو الجد أو

غيرهم .

فإن لم يوص الأب لإنسان معين بالولاية عل مال أبنائه ، فيون الجد ( أبو الأب ) هو القائم والمسئول عن أموالهم .

فإن لم ين الجد موجوداً ، فتون الولاية للأم ، أو للأقرب من العصبات كالأخ والعم ونحوهم ، فإذا تصدى لها أكثر من واحد

من العصبات ، وهم ف درجة واحدة ، اختار الحاكم أصلحهم لهذه الولاية ، من حيث الأمانة والقوة عل حفظ المال وصيانته

.

قال شيخ الإسلام : " والولاية عل الصب والمجنون والسفيه تون لسائر الأقارب ... ، وتون الولاية لغير الأب والجد والحاكم

. الأم ؛ وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا ". انته حنيفة ، ومنصوص أحمد ف وهو مذهب أب ،

"الفتاوى البرى" (5/397).

وقال الشيخ ابن عثيمين : " الولاية تون لأول الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل

الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أول من غيره.

وهذا هو الحق ـ إن شاء اله تعال ـ ، وعليه فالجد أو الأب يون ولياً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير ، والأم إذا

عدم العصبة تون ولية لابنها ، نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف ، فحينئذٍ نلجأ إل الحاكم ليول من

هو أول ". انته "الشرح الممتع" (9/86).
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ثانياً :

بناء عل ما سبق فإن الولاية عل أموال هؤلاء اليتام تون لجدهم ، فإن كان الجد عاجزاً أو لا يستطيع القيام بإدارة أموالهم ،

فتنتقل الولاية للأم.

المال ، فالحضانة تسقط بالزواج ، وأما الولاية عل أبنائها ، ففرق بين الحضانة والولاية عل ولايتها عل ولا تأثير لزواج الأم ف

المال فلا تسقط بالزواج .

ثالثا :

والواجب عل ول مال اليتيم سواء كان الجد أو الأم أو غيرها العناية بأموالهم وتنميتها ، والحرص عل استعماله بما يحقق

لهم المصلحة ويعود عليهم بالنفع.

لقوله تعال : (و تَقْربوا مال الْيتيم ا بِالَّت ه احسن) أي : لا تتصرفوا ف مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له .

قال ابن قدامة رحمه اله :

" لول الْيتيم انْ يضارِب بِماله ، وانْ يدْفَعه إلَ من يضارِب لَه بِه ، ويجعل لَه نَصيبا من الرِبح ، اباً كانَ ، او وصيا ، او حاكما

. هكتَر نم َلوا وهو ، ماكح ينما وا ،

بِه ةارجّةُ التاحى إبوريِ . وياالر ابحصارٍ وو ثَوباو عالشَّافكٌ والمو حالص نب نسالْحو النَّخَعو رمع نكَ : ابى ذَلار نممو

عن عمر وعائشَةَ والضحاكِ .

. فَظُ لَهحا نَهنَّ خَزو ، بِه ةخَاطَرالْم نَابتاج ادرا لَّهلَعو ، نسالْح نع وِيا رم إ ، هرِهدًا كحا لَمنَع و

تَّجِرفَلْي الم ا لَهيمتي لو نم : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِاصِ النَّبالْع نرِو بمع نب هدُ البى عوا رمل َلوا ورهمالْج هلَياَلَّذِي عو

. فُوعرالْم نم حصا وهو نْهع هال ضالْخَطَّابِ ر نب رمع نكَ عذَل وِيردَقَةُ . والص لَهكتَا َّتح هكتْري و

مدِهوا نم هِملَيع زعي نالِ موماو هِمالوما غُونَ فالالْب لُهفْعا يمك ، هحرِبو هلفَاض نم ونَ نَفَقَتُهَتل ، هلَيع َّلولْمظُّ لحكَ انَّ ذَلو

. (339-6/338) "المغن" . انته " هالبِم ِرغَري و نيم إ هدْفَعي و ، نَةما عاضوالْم ف إ تَّجِري  نَّها إ .

وإذا كانت الأم ، أو القائم عل مالهم عاجزا عن إدارة أمولهم بما يعود عليهم بالخير والنفع ، فإن الولاية تنتقل لمن بعده ، ممن

هو أهل لهذه المسئولية .

قال شيخ الإسلام : " لا يجوز أن يولَّ عل مال اليتام إلا من كان قوياً ، خبيراً بما ۇل عليه ، أمينا عليه ، والواجب إذا لم
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ين الول بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ". انته "مجموع الفتاوى" (30/44) .

واله أعلم .


